
 تونــس - تعتـــزم الســـلطات الليبية 
الانتقاليـــة اســـتقدام ثلاثـــة آلاف مـــن 
الكـــوادر التربوية التونســـية للتدريس 
بالمؤسســـات الليبية، ما يعكس المساعي 
المحلـــي  التعليـــم  لتطويـــر  الإيجابيـــة 
والاســـتفادة من الخبرات التونسية في 
هـــذا المجال، فضلا عـــن تكثيف التعاون 
في مختلـــف المجالات الأخـــرى لمواجهة 

التحديات القادمة.
ويبـــدو أن الزيـــارة، التـــي قـــام بها 
الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعيد إلى 
طرابلس الأســـبوع الماضي بعد يوم من 
نيـــل رئيـــس المجلـــس الرئاســـي محمد 
المنفـــي ورئيـــس الحكومـــة عبدالحميد 
كانـــت  البرلمـــان،  مـــن  الثقـــة  الدبيبـــة 
مفتاحـــا لتوثيق العلاقات في العديد من 

القطاعات الأخرى من جديد.
ويراهن البلدان اليوم على مجموعة 
واســـعة مـــن الشـــراكات عبـــر تعزيـــز 
قطـــاع  وتطويـــر  التجاريـــة  المبـــادلات 
الصحـــة والدخول في شـــراكات جديدة 

والليبيين  التونسيين  المستثمرين  بين 
لتنفيـــذ مشـــاريع البناء والتشـــييد 
الكبرى بليبيـــا، باعتبارها خطوات 
بالعلاقـــات  للنهـــوض  محوريـــة 

الاقتصادية.

خطوة لتعزيز العلاقات

في بادرة تأتي في أعقاب 
الزيارة ”التاريخية“ 

التي أداها قيس 
سعيد إلى العاصمة 

الليبية 
طرابلس، 

كشف رئيس 
المجلس الأعلى 
لرجال الأعمال 

التونسيين 
والليبيين، 

عبدالحفيظ 
السكروفي، 

الخميس الماضي أن ”ثلاثة 
آلاف معلم تونسي سيتم 

استقدامهم إلى ليبيا“.

ولفــــت فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
ليبيــــة، أن العمليــــة التي لــــم يتم إقرار 
الإجراءات المتعلقة بها بعد، ستنفذ عن 
طريق التعــــاون الفني. وأكــــد أن الأمر 
لا يقتصــــر على المعلمين وإنما يشــــمل 
انتداب عدد من الكفاءات الطبية، الذين 
يعملون حاليــــا في إطار عقود في ليبيا 

أو في إطار قوافل طبية.
وأفاد السكروفي أن المجلس بصدد 
العمــــل علــــى بعــــث صندوق تونســــي 
ليبي ســــيخصص لإعادة إعمــــار ليبيا 
بتمويلات تونسية وليبية وكذلك دولية، 
مبيّننــــا أن ”دفع الاســــتثمار بين تونس 
وليبيا يتطلب بالأســــاس تغيير قوانين 

الاستثمار“.
ورحبت أطراف حقوقية وسياســــية 
تونســــية بالمبــــادرة الليبيــــة، واصفــــة 
معتبــــرة  بـ“الإيجابيــــة“،  الخطــــوة 
إياهــــا إقــــرارا ليبيا بأهميــــة الكفاءات 
التونسية، وامتدادا للروابط التاريخية 
بين بلدين يربطهما الامتداد الجغرافي 

والحضاري والقرابة والمصاهرة.
وأشــــار مصطفى عبدالكبير الخبير 
فــــي الشــــأن الليبــــي ورئيــــس المرصد 
التونســــي لحقــــوق الإنســــان إلــــى أنّ
 المدرسين التونسيين 
متواجدون منذ سنوات 
في ليبيا، وهناك 
المئات منهم من 
يدرس في المؤسسات 
التعليمية الليبية 
الخاصة والعامة 
(بين 3 آلاف و5 آلاف 
مدرس).
وقال 
عبدالكبير في 
تصريحات 

لـ“العرب“، إن 
”هناك مراهنة 

على الكفاءة 
التونسية 
منذ القدم،

فضــــلا عــــن اليــــد العاملــــة اليومية في 
الأشــــغال، وهــــذا فيه اعتــــراف بأحقية 
تونس في مســــألة إعادة إعمــــار ليبيا، 
والعمالــــة التونســــية المتخصصــــة في 

مجال الإعلامية والهندسة والتجارة“.
وتابع ”هي رســـائل إيجابية والأمور 
لا زالت لم تحسم بعد لأنها مسائل إدارية 
بالأســـاس، وهناك أفق كبيرة للتونسيين 
فـــي ليبيـــا على غـــرار شـــركات التطوير 
العقاري والشـــركات الأخـــرى وأيضا في 
قطاع الرعايـــة الصحيـــة، ويوجد إيمان 
قطعـــي لليبيين أنهـــم يحبـــذون العمالة 
التونســـية“. واســـتطرد عبدالكبير قائلا 
”هناك تبـــادل للخبرات والـــكادر الإداري 

اليـــوم فـــي ليبيا يحتـــاج إلـــى الترتيب 
والتكوين“.

ولئـــن ثمنـــت شـــخصيات سياســـية 
الإيجابيـــة  الانعكاســـات  وأكاديميـــة 
للوظائف التعليمية التونســـية في ليبيا، 
فإنهـــا طالبت صنـــاع القرار السياســـي 
الوضـــع  اســـتغلال  بضـــرورة  بالبـــلاد، 
الليبي كنقطة لانطلاق الإنقاذ الاقتصادي 

والاجتماعي في تونس.
كمـــا دعت الســـلطات إلـــى المزيد من 
تعزيـــز الروابـــط مـــع الحكومـــة الليبية 
الجديـــدة، وتفعيل التعـــاون في مجالات 
أخـــرى، معتبرة أن التعليـــم محطة تمهد 
لتبادل الخبرات في مجالات متعددة على 
غرار الصحة واستثمار رجال الأعمال في 

عدة قطاعات.
ويـــرى ناجـــي جلـــول رئيـــس حزب 
الائتلاف الوطني في تصريح لـ“العرب“، 
أن هـــذه العملية تأتي فـــي إطار المراهنة 
على الكفاءات الأكاديمية التونســـية التي 
درســـت في مختلف البلدان الأفريقية منذ 

السبعينات من القرن الماضي.
وقـــال جلول وزيـــر التربية الأســـبق 
في حكومة يوســـف الشـــاهد في تصريح 
إن ”الكوادر التدريســـية تبقى  لـ“العرب“ 
مهمة فـــي ليبيا، ونحن شـــعب واحد في 
بلديـــن، وهناك تقارب ثقافـــي وحضاري 
الســـلطات  مـــن  والمطلـــوب  وجغرافـــي، 
التونســـية الآن أن تأخذ قرارات جدية في 

مجال الدبلوماسية الاقتصادية“.
وأضـــاف ”هـــذه الخطـــوة الإيجابية 
ســـترفع مـــن جـــودة التعليم فـــي ليبيا، 
والأستاذ هو سفير وشخصية مؤثرة في 
العقليات ولا بد أن يمهد الطريق 
والمســـتثمر  الأعمال  لرجـــل 

وغيره“.
ولـــم يكتـــف جلول بذلـــك، بل 
دعا الســـلطات التونسية أيضا إلى 
”تشـــجيع الطـــلاب الليبيين علـــى القدوم 
إلـــى تونس لمزاولة تعليمهم في إطار دعم 
الشـــراكة بين البلدين وتطوير مستويات 

التعليم وتبادل الخبرات“.
وسبق أن استقبل رئيس ديوان وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي في مارس 
2018 وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم 

العالي بـــوزارة التعليم الليبية، وذلك في 
إطار اللجنة الفنية المشـــتركة التونســـية 
الليبية للتعاون في مجال التعليم العالي 

والبحث العلمي بتونس.

محاولات حثيثة

تعهـــد الجانـــب الليبـــي حينها على 
بعـــرض  التونســـي  الجانـــب  موافـــاة 
كامل حول اســـتقدام مدرســـين جامعيين 
تونسيين للتدريس بالجامعات والكليات 
والمعاهـــد العليا التقنيّـــة الليبية، ودعم 
التعـــاون بـــين شـــبكة المعاهـــد العليـــا 
للدراســـات التكنولوجية بتونس وهيئة 
التعليم التقني الليبي، فضلا عن تشجيع 
مراكـــز البحث من الجانبـــين على إبرام 
اتفاقيات شـــراكة مع نظرائهـــا من البلد 

المقابل وتنظيم ندوات علمية مشتركة.
وتمحورت الجلسة حول دعم تونس 
للجانب الليبي في مجال تأطير وتكوين 
الإداريين والموظفين في المجالات الإدارية 
والماليـــة، وإعـــداد اتفاقيـــة تعـــاون في 
مجـــال التعليم العالـــي والبحث العلمي 
على ضوء حاجيـــات الجانب الليبي في 

مجالات تأهيل الكوادر.
كمـــا تم الاتفـــاق كذلك عل اســـتقدام 
بالجامعات  شـــبان  وباحثـــين  أســـاتذة 
ومراكـــز البحث الليبية وتصدير الخبرة 
التونســـية وإيفـــاد طلبـــة ليبيين ضمن 
الجديد  والبرنامـــج  الرســـمي  البرنامج 
لتســـجيل الطلبة الليبيين بمقابل في كل 
الأكاديمية  والمســـتويات  الاختصاصات 

بالجامعات التونسية.

ويأتي التعاون التونســـي الليبي في 
إطـــار ما يعـــرف بإعادة ”إعمـــار ليبيا“، 
التـــي عرفـــت وضعـــا سياســـيا وأمنيا 

مأزوما منذ سنة 2011.
ويبدو أن التعاون التونســـي الليبي 
في مجـــال التعليـــم أثمر نتائـــج أخرى 
ومهـــد الطريـــق نحـــو المزيد مـــن تبادل 
الخبـــرات والكفـــاءات، فقـــد اســـتقدمت 
الســـلطات الليبيـــة في الآونـــة الماضية 
حوالي أكثر من مئة شـــخص من الكوادر 
الطبية وشـــبه الطبية التونســـية وذلك 
بمقتضى عقـــود تم إبرامها خلال الفترة 

الأخيرة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرسمية عن المكلف بالإعلام الإلكتروني 
الأعمـــال  لرجـــال  الأعلـــى  بالمجلـــس 
علـــي  محمـــد  والليبيـــين،  التونســـيين 
تبرســـقي قولـــه إن ”الدفعـــة الأولى من 
البعثـــة الصحيـــة توجهـــت إلـــى ليبيا 
السبت الثالث عشـــر من مارس الجاري 
لتســـلم أعمالهم“، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
الكوادر الطبية وشبه الطبية ستعمل في 

مصحات خاصة.
كما أكد تبرســـقي على أن العشـــرات 
من العقود ســـتبرم في هذا الشأن خلال 
الأيام القليلة القادمة مع عدد من الكوادر 
الطبية وشـــبه الطبية التونســـية وتأتي 
هذه العملية في وقت تشهد فيه العلاقات 
ملحوظـــة  عـــودة  الليبيـــة  التونســـية 
وخاصة بعد الزيـــارة التي أداها رئيس 
الجمهورية قيس سعيد إلى ليبيا، والتي 
تم خلالهـــا التأكيـــد على ضـــرورة دفع 

التعاون الثنائي في كافة المجالات.

قيــــس  التونســــي  الرئيــــس  وكان 
ســــعيّد في طليعة رؤســــاء الدول الذين 
زاروا ليبيــــا بعــــد توصل كافــــة أطراف 
النــــزاع إلــــى اتفــــاق بعد مارثــــوان من 
المفاوضــــات أنهى ســــنوات من الاقتتال 
الداخلــــي، وهــــي تطمــــح إلــــى إجــــراء 
انتخابــــات فــــي نهايــــة العــــام الجاري 
من أجــــل فتح مرحلة جديدة في مســــار 
البلــــد النفطي الــــذي تضــــرر اقتصاده 

بشكل بالغ.

ومثلت الاستحقاقات المقبلة للبلدين 
التنمويــــة  المســــائل  صدارتهــــا  وفــــي 
والاقتصاديــــة، أبرز محــــاور المحادثات 
حيــــث تم الاتفــــاق علــــى إعطــــاء دفــــع 
جديد للنشــــاط التجــــاري ووضع خطة 
عمل لتفعيل الجانب الاســــتثماري عبر 
تســــهيل إجراءات العبور بــــين البلدين 
وتيســــير الإجراءات المالية بــــين البنك 
ليبيــــا  ومصــــرف  التونســــي  المركــــزي 

المركزي.

 الخرطــوم - يعتقـــد مراقبون للشـــأن 
الســـوداني أن البلـــد ســـيدخل في دورة 
جديـــدة من العمل السياســـي بـــين كافة 
القوى مـــن أجل تطبيق مـــا اتفقت عليه 
لشـــكل نظام الحكم، لكنها ســـتواجه في 
الوقت ذاته عقبـــات وتحديات أخرى في 
طريق تثبيت معاهدة السلام الموقعة في 

جوبا.

ولا تـــزال الأطراف السياســـية تقف 
أمام مفترق طرق من أجل المضي قدما في 
تحقيق السلام الشامل على أرض الواقع 
بين كافة المكونات، فإلى جانب العديد من 
النقاط المصيرية الأخرى كالاقتصاد ونزع 
الســـلاح، يبدو أن إرســـاء نظام حكم في 

بلد تتنازعه القوميات سيكون أمرا مثيرا 
للاهتمام رغم أنه سيقطع مع حقبة نظام 

عمر البشير.
ويمثل الصراع على الســـلطة وكيفية 
تشـــكيلها واســـتدامتها، وأيضـــا النزاع 
بين القوى السياســـية واتهامها لبعضها 
البعض بوجود محاصصة نقطة مفصلية 
لرسم الاتجاهات في بناء دولة ديمقراطية 

قوامها المساواة ولا أحد فوق القانون.
ويرى مراقبون أن الســـلطات الحالية 
منقســـمة علـــى نفســـها ســـواء فـــي ما 
يتعلـــق بمكونات قـــوى الحرية والتغيير 
أو داخـــل الحكومة وأيضـــا بين جناحي 
الحكـــم المدني والعســـكري، علـــى الرغم 
مـــن أن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس 
الســـيادة الانتقالي، قد أصـــدر منتصف 
الشـــهر الحالي مرســـوما بإنشـــاء نظام 

الحكم الإقليمي (الفيدرالي).
ففـــي الوقت الذي تدعـــو فيه حركات 
مســـلحة بضـــرورة دمج أنصـــار المرحلة 
الســـابقة في الحيـــاة السياســـية، وعدم 
إقصائهـــم حتى تخرج البلاد من كبوتها، 
يؤكد آخرون على أن هـــذا لا يمكن تقبله 
قبل محاســـبتهم على ما ارتكبوه في حق 

الشـــعب. وفي ضـــوء ذلك، هنـــاك تخبط 
وعـــدم ثقة بين معظم الأطراف ســـواء من 
هـــم في الســـلطة أو خارجهـــا، ما يجعل 
مصداقيـــة الدولـــة واســـتقرارها عرضة 

للخطر.
ومـــن المرجـــح أن تشـــكل الخيارات، 
التـــي اتُخذت في معالجة أولويات الحكم 
ووتيرته وتسلسله، الدرجة، التي تتم بها 
إزالة الفجوات على نحو فعال ولاســـيما 
إذا ما تعلق الأمـــر بإعادة بناء الاقتصاد 
وتوزيـــع الثـــروة وإصلاح قطـــاع الأمن 
وتوحيـــد الجيـــش، ففي حالة الســـودان 
هناك عدد من المسائل، التي تشكل عملية 

القطع مع الماضي موضع اعتبار خاص.

إشـــراقة  الســـودانية  الكاتبة  وتقول 
عباس في تحليل نشـــرته وكالـــة الأنباء 
الســـودانية إنـــه ربمـــا تنجـــح اللجنـــة 
القومية المزمع إنشاؤها قريبا، ومهمتها 
بحـــث قضايـــا الحكـــم فـــي البـــلاد، في 
الإجابة على الســـؤال الجوهـــري، الذي 
أعيا الســـودانيين وأضاع عليهم العديد 
مـــن الفرص في التوافـــق على نظام حكم 

يرتضيه جميعهم.
وستشـــمل اللجنـــة القومية الجديدة 
والتـــي ســـتكون ضمـــن أعمـــال اللجنة 
المختصـــة بقيـــام مؤتمـــر نظـــام الحكم 
الإقليمـــي فـــي الســـودان مـــن كل القوى 
السياســـية والشـــعبية وتكـــون بمثابـــة 

القـــوى  أن  رغـــم  الأساســـية  المرجعيـــة 
السياســـية نفسها المشـــاركة في السلطة 
بمكونهـــا المدني والعســـكري تتحاشـــى 
الإســـراع فـــي اتخاذ أي خطـــوة لأن ذلك 
يعنـــي إحيـــاء تحدي ضـــرورة تقاســـم 

السلطة بشكل عادل.
ومن المفترض أن تولى كل من وزارات 
الحكم الاتحادي ووزارتي العدل والمالية، 
إلــــى جانــــب مفوضيــــة الســــلام الإعداد 
للقضايا، التي ســــيتم بحثها ومناقشتها 
وإقامة الــــورش الخاصة بها، فيما تتولى 
اللجنة الفنية الإعــــداد لوضع رؤية كاملة 
لأعمال وترتيبات كافة التصورات من أجل 
إعداد مؤتمر وطني سيحتضن المناقشات 
بين كافة القوى السياســــية لوضع النقاط 

الرئيسية لنظام الحكم.
واعتبر بعــــض المتابعــــين أن تطبيق 
نظــــام الحكــــم الفيدرالــــي في الســــودان، 
الــــذي أعلــــن عنــــه فــــي الآونــــة الماضية 
ســــيكون ســــلاحا ذو حدين، فرغم أنه قد 
يكــــون الحل لاســــتيعاب الهامش وإيجاد 
نوع من التناغم في المســــؤوليات الإدارية 
والقانونيــــة بــــين الحكومــــة الاتحاديــــة 
وحكومــــات الأقاليــــم، لكــــن ثمــــة قلق من 
أن يــــؤدي تطبيقــــه إلى تغذيــــة النزعات 

الانفصالية.
ولدى عباس ما يبرر هذا الموقف، فهي 
تشير إلى ما خلص إليه المؤلف السوداني 
عطا البطحاني عندما نشر في شهر أبريل 
2011 كتابــــه ”الحكم في الســــودان: أزمة 
هيمنة أم هيمنة أزمة“ حينما كانت البلاد 
على أعتاب انفصال جنوب الســــودان، إذ 

قال إن ”الزمن والتاريخ هما وحدهما من 
سيخبراننا بمتى وكيف سينهض مشروع 

الحكم في السودان“.
وقد رأى البطحاني في ذلك الوقت أن 
”إحدى دورات الحــــوار والصراع من أجل 
التجديــــد والنهــــوض الوطنــــي والقومي 
أوشــــكت على النهاية بــــكل ما تحمله من 
فــــرص ضائعة وفــــرص محتملة ومخاطر 

وتحديات“.
واليــــوم ها هي كرّة أخــــرى من كرات 
ودورات أزمــــة الحكــــم في البــــلاد تظهر، 
والبــــلاد تعيش تغييرا مثلمــــا حدث قبل 
عقد من الزمن وتلوح في الأفق الكثير من 

الفرص الجديدة والمحتملة.
وكان الســـودان مقســـما إلـــى ســـتة 
أقاليـــم، هي الشـــمال والشـــرق والغرب 
وإقليـــم  الأوســـط  والإقليـــم  والجنـــوب 
كردفان، على إثر تولي البشـــير الســـلطة 
في 1989، لكن السلطات الانتقالية أعادت 
تطبيـــق نظـــام الحكـــم الفيدرالـــي الذي 
يتكون من ثمانية أقاليم. وهذه المسألة قد 
تأخذ حيزا من النقاشـــات ولن تتم معرفة 
نتائجهـــا إلا بعد فترة حتـــى يتم الحكم 

عليها بدقة.
ونظرا لأن الحكومـــة الانتقالية، التي 
يمثلها عبدالله حمدوك يبدو أنها تتحرك 
في اتجاه تفعيل معاهدة السلام، يتساءل 
المراقبون عما إذا كان سيتم منح منطقتي 
النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا 
على النحـــو الموعود وما إذا كان ســـيتم 
دمج 30 في المئة مـــن قوات المتمردين في 

قوات حفظ السلام في المنطقة.
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الخيارات المتخذة في 

معالجة أولويات الحكم 

ووتيرته وتسلسله، 

ستشكل الدرجة، التي تتم 

بها إزالة الفجوات

ليبيا تراهن على الكفاءات التونسية لتحسين جودة التعليم
حكومة الدبيبة تعتزم انتداب 3 آلاف مدرس تونسي عن طريق التعاون الثنائي

تراهن الأطراف الليبية الجديدة الســــــاعية إلى إرســــــاء اســــــتقرار سياسي 
واجتماعي في البلاد ما بعد النزاع المسلح، على إعادة الروح إلى العلاقات 
ــــــة والتعليمية  مع الجــــــارة تونس. ويبدو أن اســــــتقدام الكفــــــاءات الأكاديمي
التونسية سيكون مفتاحا لذلك خاصة بعد الإعلان عن الترتيب لجذب المئات 
من المدرسين التونسيين في الفترة القليلة المقبلة، في خطوة اعتبرها مراقبون 
إيجابية وتحمل اعترافا ليبيا بأهمية الكوادر التونسية في إعادة إعمار البلد 

المنهك على كافة الأصعدة.

التكهن بتطورات المشهد السياســــــي السوداني خلال الفترة المقبلة يزداد 
صعوبة بالنظر إلى التغيرات الدراماتيكية المتسارعة، التي تطرأ بين الحين 
والآخر على ملفات مصيرية من شأنها أن تحدد مستقبل البلد ليس أقلها 
كيفية إرساء نظام حكم يكون فيه جميع الأطراف متفقين على أركانه كون 
هذه الخطوة تشــــــكل بحســــــب المراقبين حجر عثرة ثقيلة في طريق إرساء 

أركان السلام.

الوقت كفيل لمعرفة انعكاسات الحكم الجديد 

والليبيين  التونسيين 
ع البناء والتشـــييد 
باعتبارها خطوات 
بالعلاقـــات وض 

 العلاقات

أعقاب ي في
ية“

صمة 

ي أن ”ثلاثة
ي سيتم 

ليبيا“.

المدرسين التونسيين 
متواجدون منذ سنوات 
في ليبيا، وهناك 
المئات منهم من 
يدرس في المؤسسات 
التعليمية الليبية 
الخاصة والعامة 
آلاف و5 آلاف  (بين 3
مدرس).
وقال 
عبدالكبير في
تصريحات 

لـ“العرب“، إن 
”هناك مراهنة 

على الكفاءة 
التونسية 
منذ القدم،

السبعينات
وقـــال ج
في حكومة
إ لـ“العرب“ 
مهمة فـــي
بلديـــن، وه
وجغرافـــي
التونســـية
مجال الدبلو
وأضـــا
ســـترفع مــ
والأستاذ ه
الع

دعا ال
”تشـــجيع ا
إلـــى تونس
الشـــراكة ب
التعليم وتب
وسبق
التعليم العا
2018 وكيل
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